كان كلامنا المتقدم في دفع إشكال الدور الوارد على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأن عدم الضد مقدمة لوجود ضده، كما أن ضده، وجود ضده مقدمة للعدم، لعدم الضد، وقلنا:  إن الإشكال، إشكال الدور دفع بوجوه متعددة، من جملة الوجوه، كان كلامنا في الوجهين الثاني والثالث، وكان خلاصة الوجهين وهو ما ذهب إليه الآغا حسين أبو الآغا جمال، أن أجزاء العلة يستند إليها المعلول، بتمامها وكمالها، بمعنى أننا إذا قلنا هكذا: الإزالة حتى تتحقق تحتاج إلى إرادة وهي المقتضي،وتحتاج مثلاً لنفرض توافر الماء وهو الشرط، وانتفاء المانع مثلاً، فإذا لم تتحقق الإزالة، ما نقول فقط لم تتحقق الإزالة لوجود المانع، وهو اشتغال المكلف بالصلاة، بل نقول إن الإزالة لم تتحقق باعتبار انتفاء جميع وجملة أجزاء العلة، من المقتضي والشرط وعدم المانع، فإسنادنا الانتفاء إلى وجود المانع فقط هذا في غير محله يقول الآغا ضيا، بل الأصح هو إسناد عدم تحقق المعلول إلى انتفاء جميع وجملة أجزاء العلة، هكذا كان يرى من؟ الآغا حسين.

 وقد أورد عليه الماتن: بأن هذا الكلام ليس بتام، لماذا؟ بمعنى أن التوقف نراه موجوداً من الطرفين، ونسند تحقق كل من الطرفين إلى انتفاء المانع في الطرف الآخر، فنقول هكذا: وجدت الإزالة لانتفاء الصلاة، وانتفت الصلاة لتحقق الإزالة، فما دام العدم يستند إلى مانع، وهو وجود الإزالة, والوجود يستند إلى مانع وهو انتفاء الصلاة، فنجد أن إشكال الدور موجود، لم يرتفع، على التفصيل المتقدم.

بعد ذلك أوردنا كلاماً للمحقق النائيني (يرحمه الله) وخلاصته: أنه يمكن دفع إشكال الدور بالتوجيه التالي: وهو أن استناد المعلول في طرف الوجود أو في طرف العدم إلى أجزاء العلة ليس في رتبة واحدة، أولاً يستند المعلول إلى وجود المقتضي، وبعد ذلك إلى وجود الشرط، وبعد ذلك إلى انتفاء المانع، في طرف العدم أيضاً كذلك يقول، إذا كان المقتضي غير موجود، نقول هكذا: المعلول لم يتحقق لانتفاء المقتضي، وبعد ذلك أيضاً نقول لم يتحقق لانتفاء الشرط، في الرتبة المتأخرة نقول لم يتحقق لوجود المانع، ولذلك يقول هاك، أي إليك، هاك هذا المثال: إذا رأينا ثوباً في وسط الماء، نار غير موجودة، فسئلنا عن ذلك: لماذا لم يحترق هذا الثوب؟ هل نستطيع أن نقول لأنه مبلل، أي لوجود المانع، يضحك علينا العرف العقلائي، يقولون ماذا الثوب مبلل؟ قل لعدم وجود النار، مع أن الثوب بالفعل مبلل، ولكن لا يسندون انتفاء المعلول إلى وجود المانع مع انتفاء المقتضي، بل يقولون ماذا؟ لعدم وجود المقتضي، طيب نار موجودة الآن، لكن النار ليست بالقرب من الثوب، الثوب غير مبلل، أو فلنفرضه مبللاً، طيب، ومع ذلك الثوب لم يحترق، لا يقال لنا لم يحترق لأنه مبلل، بل يقال لعدم التماس والقرب بين النار والثوب، نعم إذا وجدت النار ووجد القرب للنار من الثوب، ثم كان الثوب في وسط الماء، نقول لم يحترق لوجود المانع، يعني في البداية يقول الآغا النائيني، المحقق النائيني يقول: إذا رأينا أن أجزاء العلة بين بعضها وبعضها الآخر تقدماً، فلا يقال لنا هكذا، طيب الإزالة وجدت، وجدت لتحقق أجزاء العلة، الصلاة منتفية لم توجد، لأي شيء لم توجد؟ ما نقول لوجود الإزالة، نقول لعدم وجود المقتضي، عدم وجود الإرادة، حتى لا يكون لدينا توقف من طرف الضد الآخر على وجود ضده، ونقول إن ضده هو المانع، رأينا كيف يقول المحقق النائيني، يقول ما في دور، ما في توقف، لماذا مافيه توقف؟ لأن انتفاء الصلاة ليس لتحقق وجود الإزالة، بل لعدم وجود القدرة والإرادة للإتيان بالصلاة، ولو كانت الإرادة موجودة والقدرة موجودة، ومع ذلك الصلاة لم توجد، لقلنا مثلاً بوجود المانع، ولكن هنا أصلاً إرادة غير موجودة، فكيف نسند انتفاء الصلاة إلى وجود المانع وهو الإزالة، مع أن الإرادة وهي المقتضي غير موجودة، فأصبح ما لدينا توقف لوجود أحد الضدين على ضده الآخر، يعني نقول الصلاة صحيح تتوقف على تمامية علتها التامة، ولكن هنا انتفاء الصلاة يستند إلى عدم وجود المقتضي، ليس إلى وجود المانع، وهو الإزالة، لما نأتي من الطرف الآخر نقول الإزالة، الإزالة موقوفة على الإرادة والشرط وانتفاء المانع، أجزاء العلة يتوقف عليها وجود المعلول، فقط في طرف العدم لما نقول انتفت الصلاة فقط هناك إسناد لعدم وجود الصلاة إلى عدم وجود الإرادة، الذي هو عدم وجود المقتضي، رأينا كيف النائيني يتوصل إلى دفع إشكال الدور من هذا الطريق الذي أوردناه؟
.....

هذا إشكال الماتن الذي سوف يأتي، الماتن سوف يأتي هذا الإشكال على المحقق النائيني،يقول له: يامحقق يا نائيني هذا أنت أخرجتنا أخرجتنا بالمرة عن محل الكلام، يعني نحن افترضنا أن المقتضي موجود وهو الأمر أو الإرادة، وإنما لم يؤت بالصلاة لوجود المانع، أنت كلامك أين؟ أخرجتنا عن البحث بالمرة بالمرة، رأينا كيف، لما نقول ولا تعجل،موجود إشكال للمصنف، يعني موجود....
إشكالات الماتن على المحقق النائيني:

الإشكال نمرة واحد: يقول له: انظر، يا محقق يا نائيني، افترضنا أن ماذا؟ الإزالة موقوفة على المقتضي والشرط وانتفاء المانع، الأجزاء التامة للعلة، وأن انتفاء المانع متقدم رتبة على وجود الإزالة، لأنه هو أحد أجزاء العلة، والعلة بتمام أجزائها تتقدم رتبة على وجود المعلول، يقول: أنا عندي فقط هذا السؤال لك يا محقق يا نائيني، يقول له: تفضل اسأل، يقول له: أنت تقبل أن الإزالة وجودها مانع أو غير مانع؟ يقول: مانع، بعد ما ينفي أنه مانع، نقول: إذا مانع، أصبح أحد أجزاء العلة، وأجزاء العلة بتمامها لها تقدم رتبي على المعلول، فأنت تقول مثلاً الدور ليس موجوداً، نقول لك: الدور موجود، لماذا الدور موجود؟ لأنه افترضنا أنه في توقف من كل من الطرفين على الضد في الطرف الآخر، يعني على انتفاء الضد في الطرف الآخر، فلو قلنا إن الإزالة موقوفة على إرادة المكلف ووجود الماء الذي هو الشرط وعدم الاشتغال بالصلاة، صح؟ طيب الصلاة حتى، الصلاة التي لم يؤت بها موقوفة على أي شيء؟ على أيضاً أجزاء العلة لانتفائها، التي منها ماذا؟ الاشتغال بالإزالة لئلا توجد الصلاة، فمعنى ذلك أن فيه توقف وفي تقدم في الرتبة لأحد أجزاء العلة على ماذا؟ على الطرف الآخر الذي هو عدم وجود الصلاة، عدم وجود الصلاة أصبح مستنداً للإشتغال بالإزالة، لأنه أحد أجزاء العلة، أو كيف؟
.....

لا، افترضناه توقفاً وافترضنا أنه مانع، توقف علّي، وليس توقفاً مثلاً ماذا؟ أنا الآن يقولون ما يطلع إلا لما يأت الشيخ الفلاني، ولكن هذا ليس علة، توقف نسميه أدبي، في العادة هكذا، ليس علة يعني، هذا فرضناه أنه جزء من العلة التكوينية الذي له تأثير في تحقق المعلول وفي انتفاء المعلول، فيقول: إذا تفترضه أنه أمر خاضع للوجود التكويني والحقيقي في الخارج مستحيل أن يكون انتفاء الصلاة إلا ويستند للإشتغال بالإزالة، لأنه فرضنا الاشتغال بالإزالة مانع من الإتيان بالصلاة، فأصبح عدم الصلاة يستند إلى وجود المانع، وأصبح وجود المانع أحد أجزاء العلة التي جعلت الصلاة منتفية، واضح ماذا يقول له الماتن في الإشكال الأول؟ 

الإشكال الثاني:

يقول له: أنت تقول عندنا ترتيب بين المقتضي والشرط وانتفاء المانع، يقول هذا الترتيب الذي أوردته أنت أيها المحقق النائيني قليلاً عندنا عليه إشكال، نحن نسألك الترتيب، أنا طبعاً جاي ماذا أفعل لكم؟ يعني أعمق لكم إشكال الماتن وأخليه أدق مما طرحه الماتن، أقوى يعني مما طرحه الماتن، يقول له: هذا الترتيب في عالم التفكيك الذهني أو بلحاظ الحقيقة وتحقق الواقع في الخارج؟ سؤال أين تريد أن توجه كلامك أيها المحقق النائيني؟ في عالم الذهن؟ تقول نعم نحن نرى في أذهاننا أن المقتضي يتقدم على الشرط، والشرط يتقدم على انتفاء المانع، نقول لك: الذهن صح، ولكن هذا ماذا يخصنا فيه؟ نحن كلامنا في المعلول بلحاظ تحققه في الخارج، وفي أجزاء العلة باعتبار التأثر بها في عالم الوجود الحقيقي الخارجي، فنقول هكذا: في عالم الوجود الخارجي المعلول ما يتحقق إلا بوجود أجزاء علته جملة واحدة، ولا ينتفي، ينتفي المعلول، إلا بانتفاء أحد الأجزاء، هذا مقرر فلسفة،لكن لما نقول  هكذا: الصلاة انتفت وقد افترضنا فرضاً مسبقاً أن الصلاة انتفت، لا لأن أحد أجزاء العلة المقتضي والشرط ليس بموجودين، بل أسندنا الانتفاء لوجود المانع، وهو وجود الإزالة، فمعنى ذلك أن نظرنا ليس نظر إلى عالم الوجود الذهني، وإنما إلى عالم التحقق والثبوت بلحاظ الوجود الخارجي، فكأننا في وادي، وأنت في وادي....

......

لا، الضدان لا يجتمعان في الخارج أصلاً صح، هذه ثمرة، يعني محال، ولكن نحن ماذا نقول الضدين لا يجتمعان فيه، يعني أن أحد الأضداد هذا الوجود هذا الإزالة تحققت بانتفاء ضدها، وضدها عدم الصلاة تحقق، هذا تحقق نسميه ماذا؟ يعني العدم تحقق باعتبار ترتب العدم على الوجود، نحن نعرف أنه ليس وجود الصلاة الذي تحقق حتى نقول هكذا، نقول يعني أن الضدين لا ينظر إليهما إلا بهذا النحو، بلحاظ الوجود الخارجي، لكن في الذهن، الذهن نفكك بين أجزاء العلة التي على أساسها توجد الإزالة أو تنتفي الصلاة، فالتفكيك الذهني غير الثمرة والترتب الخارجي، وإلاهذا واضح للمحقق النائيني وواضح أيضاً للماتن وواضح لكل أحد أن الضدين لا يجتمعان، نحن ليس كلامنا في أن الضدين لايجتمعان، نحن كلامنا ما هي الثمرة التي نريد أن نصل إليها؟ أن نسند كل من الضدين إلى الآخر ليلزم تقدم الآخر عليه رتبة فيلزم إشكال الدور، فالنائيني ماذا يقول؟ يقول: ما في إسناد رتبي، لأننا ما أسندناه إلى وجود ضده أو إلى عدم ضده، بل أسندناه إلى وجود المقتضي، أو إلى ماذا؟ إلى وجود الشرط، وهذا رتبة الضدية هذه رتبة متأخرة لاننظر إليها، نقول له: قف، بل ننظر إليهما، إلى المقتضي والشرط وانتفاء المانع رتبة واحدة، نلحظهم بلحاظ تحقق الأثر في الخارج...
....

أي شيء مستحيل، لا نقول الصلاة مع الإزالة مستحيل، نقول نحن كلامنا أين يوجد؟ نقول هذه يتحقق الثمرة، يعني الإزالة مع عدم الصلاة، الذي توقف عدم الصلاة على وجود الإزالة، ووجود الإزالة على عدم الصلاة، هذا الضدية هنا، بين طرف الوجود العدم، واضحة؟

......

هذا يقول أنا الماتن أنا أسلم فيه، ولكن الآن ارجع إلى إشكالك الأول، الذي قلنا اتفقت مع الماتن وتنحل لك القضية بشراشرها على حد التعبير الفلسفي، يقول نحن افتراض كلامنا أين؟ افتراض كلامنا أن الصلاة مطلوبة، وفيه فلنفرض أن المقتضي هو الأمر، أو الإرادة للمكلف، يريدها المكلف الطيب المؤمن الخير الجيد المتدين أن يأتي بالصلاة، ولكن لما تسأله لماذا ما جئت بالصلاة؟ يقول: الإزالة الإزالة الإزالة هي التي منعت وجود الصلاة، ما يقول عدم الإرادة، ولا يقول عدم وجود الشرط، فيقول: نرى توقفاً وضدية بين أحد الضدين على ضده الآخر، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ يقول: ولو افترضنا إذا تقول ما فيه توقف لكون لا جتماع بينهما بلحاظ الخارج، فنقول بعد مانسند، طيب إذا اشتغل المكلف بالصلاة، اشتغل بالصلاة،صح؟ نقول الصلاة هذه باطلة، طيب باطلة لماذا؟ لوجود النهي؟ نحن كلامنا كله لوجود النهي هذه الثمرة، على مبناك يا أيها  المحقق النائيني يكون نغير، نقلب الثمرة، نقول:لعدم وجود المقتضي، غيرنا المسلك والمبنى، غيرنا أو ما غيرنا؟ غيرنا، يقول: هذا كاشف عن أن محل الكلام للأصوليين ليس كما تصوره المحقق النائيني، رأيت إشكالك الأول، أنت واصل للمطلب ولكن بعد ذلك ابتعدت عنه، يعني يقول لماذا؟ نقول نحن، ولذا أنا قلت، نحن التفكيك نقبله، ولكن التفكيك أين؟ في الدماغ، ونقول نحن كلامنا بلحاظ الأثر الخارجي، بلحاظ الأثر الخارجي قلت أنا في تعميق للكلام، يعني هو مابين قال تفصيل، لو تقرأونه تقولون ماذا يقصد، ماذا يريد أن يقول؟ لكن إذا قرأناه بهذه المثابة نرى المطالب واضحة.
تطبيق:

لكنه لو تم فعدم فعلية استناد العدم لوجود المانع لا ينافي كونه في مرتبة علة العدم ومتقدماً عليه، لماذا؟ فإذا كان المانع هو الضد كان متقدماً، صحيح عدم الصلاة هو الضد، فيصير متقدماً على الإزالة أو غير متقدم؟ متقدم، وجود الإزالة هو الضد، يصير متقدماً على عدم الصلاة أو غير متقدم؟ متقدم، كان متقدماً رتبة على عدم ضده، فإذا كان فيه تقدم، فيستحيل التوقف على العدم المذكور، لماذا؟ لرجوع الدور، إشكال الدور، لاستلزام تقدم المتأخر، وهذا هو روح الدور، يقول في بعض الأحيان أنت لا تعبر دوراً، قل روح الدور، وهو لايقصر عن محذور الدور، وإلى هذا، يقول هذا ليس فقط كلامنا نحن نقوله، ترى في أحد جهابذة الأصوليين أشار إلى هذه الإستحالة، وإلى هذا أشار المحقق الخراساني (يرحمه الله) بامتناع توقف الشيء على ما يصلح لأن يتوقف عليه، وأنت مستحيل يصير توقف من الطرفين، لأنه يلزم ماذا؟ توقف يعني معناه أن يكون الشيء موجوداً ليكون علة للطرف الآخر، وأن يكون ماذا؟ الطرف الآخر متقدم عليه أن يكون جزءاً من أحد أجزاء علته، فماذا يلزم؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم واجتماع الوجود والعدم في رتبة واحدة وهو محال، رأيت ماذا يقول المحقق الخراساني؟ بامتناع توقف الشيء على ما يصلح لأن يتوقف عليه، ما يصير.

ثالثها: أن عدم الشيء، هذا ثالثها الذي قلنا لمن؟ للنائيني…

وإن كان يكفي فيه عدم تمامية أجزاء علته، العدم يكفي، عدم تمامية الأجزاء، ولو بتخلف بعضها، إلا أن استناده إلى كل جزء من أجزاء العلة ليس في رتبة واحدة، ليس في عرض واحد، كي يلزم عدم الجميع لماذا عدم الجميع؟ لاستناد العدم إلى الكل، بل استناه لبعض أجزاء العلة يتقدم في الرتبة على استناده للجزء الآخر، فهو في الرتبة الأولى يستند عدم العلة لعدم المقتضي، فإذا وجد المقتضي استند العدم لعدم الشرط، فإذا وجد أيضاً الشرط والمقتضي والمعلول بعد لما، ولما بعد، قلنا يستند لوجود المانع، ولا يستند لوجود المانع في ظرف عدم المقتضي أو الشرط، ولذا يستهجن عرفاً تعليل عدم الإحراق مثلاً مع عدم النار، نار غير موجودة، نقول نعم، إحراق غير موجود لأن الثوب مبلل، يضحكون أو ما يضحكون؟ يضحكون ويموتون ضحكاً بعد…

أو عدم قربها من الجسم برطوبة، طيب النار على بعد مائة متر، والثوب موجود هنا في هذا المكان هذا، تقول: لماذا الثوب لم يحترق؟ تقول: لوجود الرطوبة، يضحكون، يقولون: ماذا لوجود الرطوبة، قل: ما في تماس بين النار والثوب، لعدم تحقق الشرط....
وحينئذ فكون كل من الضدين يمنع من وجود الآخر إنما يقتضي استناد وجود الضد لعدم ضده، لأنه من أجزاء علته، ولا يقتضي استناد عدم الضد لوجود ضده، حتى يصير توقف من الطرفين، بل في فرض عدم المقتضي للضد الآخر، أو عدم الشرط للضد الآخر، يستند عدم الضد لعدم المقتضي أو لعدم الشرط، وفي فرض وجودهما، يقول: كما هنا، افترضنا المقتضي ماذا؟ للضد الآخر، موجود، والشرط موجود، يمتنع وجود الضد الأول، لأنا افترضنا مقتضي الإزالة موجود، صح؟ والشرط لتحقق الإزالة، الذي قلنا مثلاً وجود الماء، أيضاً موجود، فما راح توجد الصلاة، يعني راح تنعدم الصلاة، يمتنع وجود الضد الأول، لامتناع مقتضيي، ما في مقتضيان، الضدين، مع أقوائية كل منهما وسائر شروط تأثيرهما الوجودية، كالقدرة في الأفعال الاختيارية، فلابد من ارتفاع مقتضي أحدهما، فحينئذ نقول يعني الصلاة لم توجد لعدم وجود مقتضيها، لا لوجود ضدها وهو الإزالة، على مبنى النائيني، فما يصير توقف، لوجود أحد الضدين على الآخر، أو ارتفاع شرطه الملازم لارتفاعه، لأن الشرط إذا انتفى أيضاً انتفى المعلول فيوجد الضد الآخر، ولا نسند عدم الضد لوجود ضده في حال انتفاء المقتضي وانتفاء الشرط....

ولعل هذا هو مراد الآغا حسين، كان قصده ماذا؟ نفس الكلام الذي جاء به المحقق النائيني (يرحمه الله)، لكن ما قدر يعبر بتعبيرات المحقق النائيني....

يقول عندنا إشكالات على هذا المطلب:

الإشكال الأول: نشكل عليه أولاً بما عرفت في المطلب السابق من أن عدم فعلية استناد عدم الضد لوجود ضده صحيح الآن ماذا؟ نقول فعلاً فعلاً فعلاً الصلاة غير موجودة، لكن هذا لا ينافي تقدم وجود ضده عليه رتبة، ونحن كلامنا في ماذا؟ في أننا عندما نقول باستناد كل منهما إلى الآخر، ننظر إليهما بنظرة واقعية حقيقية، ليست نظرة تأملية ذهنية فلسفية، فنقول من خلال هذه النظرة الواقعية إن فيه ترتب وفيه توقف من كل من الطرفين على طرفه الآخر....

من أن عدم فعلية استناد عدم الضد لوجود ضده لايتنافى مع تقدم وجود ضده عليه رتبة، بعد فرض كونه مانعاً، وكون العدم المذكور من أجزاء، عدم الصلاة كان من أجزاء الإزالة، لأن الإزالة مقتضي وشرط وعدم مانع، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون عدم الصلاة متقدماً في الرتبة على الإزالة، والإزالة متقدمة في الرتبة على عدم الصلاة، حتى يصير توقف من كل من الطرفين على الآخر، وهذا ما معناه؟ معناه أن الشيء قبل أن يكون موجوداً له تقدم رتبي على وجوده، يعني لابد أن يوجد في حالة عدمه، ليكون مؤثراً في ضده، لأنه هو أحد أجزاء ضده افترضناه، يعني نقول: عدم الصلاة، أو لنأتي بالإزالة، الإزالة موقوفة على عدم الصلاة، يعني لابد لكي يتحقق عدم الصلاة، لابد لكي تتحقق الإزالة، لابد أن الصلاة تنعدم، وهذا الانعدام، حتى يبقى الإنعدام في كتم العدم، لابد الإزالة تكون موجودة حتى يتحقق عدم الصلاة، فصارت موقوفية أو ما صارت؟ نعم، قولوا:إشكال الدور باقٍ باقٍ باقٍ، كرروها هكذا حتى يترسخ المطلب.

ثانياً: لأن الترتب المذكور غير ظاهر، أنت كيف تقول لي: بين أجزاء العلة فيه ترتب، ونحن أولاً ينبغي أن نسند لعدم المقتضي، ومن ثم إلى عدم الشرط، ومن ثم لوجود المانع، هذا ما يظهر، كيف ما يظهر؟ 

بعد كون انتفاء المانع جزء علة ذاتاً، لأن العلة، أجزاء حقيقية يتوقف عليها وجود المعلول، وكل منها يعني له استناد، المعلول يستند إلى الأجزاء الثلاثة....

بعد كون الخصوصية الذاتية في المانع هي الموجبة لسد باب الوجود من جهة المانع، وهذه الخصوصية غير تابعة لوجود المقتضي، ولا لوجود الشرط، ومجرد الترتب هذا بالتحليل العقلي في نسبة العدم عرفاً لا يكفي في مثل ذلك في الأمور الواقعية المدركة للعقل....

فتأمل...

إشارة إلى أنه كل واحد يدغدغ في هذا، يعني يشكل،لكن الكلام فيه متانة وقوة يعني، لماذا فيه متانة وقوة؟ لأن هذه المسألة انتبهوا، هي مسألة فرضية، يعني نحن افترضنا أن عدم الصلاة موقوف على الإزالة، وصار وجود الإزالة ضداً لعدم الصلاة، وصار عدم الصلاة موقوفاً على وجود الإزالة، وافترضنا أن عدم الصلاة ضد للإزالة، وصارت الإزالة موقوفة على عدم الصلاة، فإذا افترضنا المسألة هكذا  أو بهذا النحو، يصير التوقف موجوداً أو غير موجود؟ موجود، لو أن المسألة ما افترضناها نحن بهذا النحو، ونظرنا إلى أجزاء العلة من ناحية عالم النفس الأمري، ممكن واحد يقول نعم في عالم النفس الأمري ما قيل أو ما ورد عن المحقق النائيني في محله، لأن أجزاء العلة هناك ماذا؟ بين أجزاء العلة ترتب وطولية، ونحن ما نسند المعلول أو انتفاء المعلول إلى انتفاء المانع أو لوجود المانع، انتفاء المعلول نسنده  لوجود المانع، في حال عدم وجود المقتضي، أو في حال عدم الشرط، هذا بلحاظ الخارج ليس مسألتنا التي افترضناها، أنه قلنا المسألة هنا، وفرضنا أن كلاً منهما ضدان، هذه مسألة نحن جعلنا لها متناً واقعاً خاصاً بالتشريع الإلهي، وذاك الكلام الذي أنت تقوله يا محقق يا نائيني ممكن أن نقبله نتصوره في بعض القضايا الأخرى، وفرق بين مسألتنا التي افترضناها أن هي المطابقة لمتن الواقع الشرعي وبين واقع خارجي، مثل الثوب المبلل وعدم وجود النار أو عدم وجود التماس، ما أوردته أيها المحقق النائيني شيئاً، ونحن الذي أوردناه شيئاً آخر.....
......

يا حبيبي، يكون تتأمل في كلام الماتن، نحن جايين نبرهم نقول له: افترضنا أنك أنت نظرت إلى هذه المسألة الشرعية كعرف عقلائي، وما نظرت إليها كترتب، ورتبت أن هذا الوجود هذه الإزالة موقوف على عدم الصلاة، ورتبت عدم الصلاة على وجود الإزالة، فأصبح توقف من الطرفين أي من كل من الطرفين على الآخر، على ضده، تالي تجيء لنا وتقول ليس توقف، لأن هذا خروج بالمسألة عما افترضناها شرعاً، ولذلك انظر راح يأتي الإشكال الآخر يقول له: إذا كان كذا، أين الثمرة الشرعية أيها المحقق النائيني؟ الذي إشكالك الذي جئت به نمرة واحد هو بيت القصيد، حلو، كل يعني هذه الإشكالات هذه لها ارتباط به.....

والذي ذكر أيضاً أن كل المطالب يرتبط بعضها ببعضها الآخر...

ثالثاً: أنه إذا فرض امتناع استناد عدم الضد إلى وجود ضده، فكيف يمكن الجزم بمانعية الضد؟ لأن مانعية الشيء التكوينية منتزعة من خصوصيته الذاتية المقتضية لاستناد العدم إليه مطلقاً، أو في ظرف وجود المقتضي والشرط، على الكلام المتقدم الذي شرحناه...

والخصوصية المذكورة إنما تدرك بطريق فعلية الاستناد، فإذا فرض عدم فعليته، لا، ما في استناد، فرضنا امتناع الاستناد.....

فلا طريق إلى إدراك الخصوصية المذكورة، لأن نحن نفرض أن فيه توقفاً، فلذا قلنا له فعلاً ما فيه توقف، يعني كأنا أنكرنا ما افترضناه، الذي يعني قلت هذا، ما افترضناه أنكرناه، يعني كأننا ماذا نفعل؟ نثبت شيئاً ثم ننفيه، كأننا ماذا نفعل؟ ننقض ما غزلناه....

بل فرض امتناع بقاء الضد حال وجود مقتضي ضده الآخر، أو حال شرطه....

 بل فرض امتناع بقاء الضد حال وجود مقتضي ضده الآخر وشرطه مساوق لفرض العدم المانعية، إذ لامعنى لمانعية الشيء للمقتضي الذي لا يجتمع معه، إذا كان.....انتبهنا ماذا يقول له؟ 
يقول له: إذا أنت تفترض أن هذا ما فيه مانع لعدم وجود المقتضي أو لعدم الشرط، صار هذا المانع في الحقيقة وليس أحد أجزاء العلة، لأن المانع لا يكون مانعاً إلا إذا كان ماذا؟ أحد أجزاء العلة التي يتوقف عليها وجود المعلول، أنت ماذا فعلت لنا أيها المحقق النائيني؟ مشيت بنا ومشيت بنا ورجعت بنا ورجعت بنا، ثم قلت: لا، هنا يستند عدم الصلاة لا إلى وجود الإزالة، وإنما لعدم إرادة المكلف، لأنه أصلاً وجود الإزالة، لا يجتمع مع إرادة المكلف، فإذا كان ما يجتمع مع إرادة المكلف ما أصبح أحد أجزاء العلة، صح أو لا؟ رأيتم كيف يقول له؟ يقول له: نحن لك بالمرصاد يا أيها المحقق النائيني، صحيح أنت عظيم وجهبذ، ولكن ليس كل شيء أنت تقوله نحن نسلم به....
إذ لا معنى لمانعية الشيء للمقتضي، الذي هو وجود الإزالة، كان مانعاً، الذي لا يجتمع معه، لوضوح أن المانعية نحو من المزاحمة المتفرعة على اجتماع المتزاحمين، وفرض عدم اجتماعهما بالضرورة، إذا كان عدم المانع لا يجتمع مع وجود المقتضي ماذا صار؟ صار مساوقاً لفرض عدم وجود تزاحم بينهما، وهذا خروج بالمسألة عما فرضت....
وقد أشار إلى ذلك في الجملة الشيخ الأعظم، يعني هذا الإشكال ليس من بنات أفكارنا، ترى موجود، تلميح له عند الشيخ الأعظم وتصريح له عند صاحب الكفاية، بل ساق بعض الأعاظم ذلك في الجملة، نحن قلنا هذا الكلام للمحقق النائيني، إذاً من هذا؟ في الجملة، دليلاً على عدم التمانع بين الضدين، وبعض الأعاظم دائماً يعبر عن المحقق النائيني، ونحن افترضنا أن هذا الكلام للمحقق النائيني، يحتاج نتأمل تالياً نرى من هذا ومن هذا، على كل نحن ما علينا من هذا وهذا، علينا من أصل الكلام، ما علينا من نسبته لمن قال، علينا بما قيل لا من القائل، القائل ما علينا منه....

ورابعاً: يقول: أنا ما راح أخلي هذا النائيني.....

بأن مانعية الضد بالنحو المذكور، هذا أول ما أوردته أنت، الإشكال الذي قلت، الذي هو كل الصيد في جوف الفرا، لأن ما تقدم يرتبط به، لو تم لا تصحح التكليف الغيري بعدمه، ولا الداعوية الغيرية لهذه المقدمة عقلاً، بنحو يكون فعله، فعل التكليف الغيري مخالفة لمقتضى الأمر، وتمرداً على الأمر لترتب الثمرة المهمة للمسألة، ما يصير، لماذا؟ لأننا ما نسند، نقول لو أتى المكلف بالصلاة، صلاته باطلة، لماذا صلاته باطلة؟ لأنه فيه تمرد على المولى، لأنه فيه نهي عن هذه الصلاة، مع الأمر بالإزالة، كل هذه مسلم، طيب فيه نهي عن الصلاة مع الأمر بالإزالة، وهذا مسلم، ولكن نقدر نقول هذا الكلام أو ما نقدر بناءً على ما تقدم؟ ما نقدر، نقول الصلاة باطلة لعدم وجود المقتضي الذي هو، إما لا أمر بهذه الصلاة أو لا إرادة للمكلف بها، فتصير الصلاة باطلة باعتبار عدم وجود إرادة لها، لماذا نسند البطلان للإشتغال بالإزالة، وهذا أخرجنا المسألة من محل الفرض بالمرة أو ما أخرجناها؟ أخرجناها....

إذ المفروض أنه مع عدم المقتضي والشرط يستند العدم إلى عدم المقتضي وإلى عدم الشرط، لا لوجود الضد، الذي هو الاشتغال بالإزالة، فلا منشأ للتكليف والداعوية الغيرية بعدمه، ومع وجودهما، أنت فرضت يا أيها القائل بهذا الإشكال، مع وجود المقتضي والشرط المفروض أنه ما فيه مانع، لأنه متأخر رتبة عنه، ولا يجتمع معهما، كما قلت أنت، فلا يستند إليه لعدم ضده المأمور به، كي يدعو الأمر لعدم ضده، صح أو لا؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
